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I. المقدمة
إذن، نقف عند دور الكتاب في ضبط الأحاديث وحفظها؛ ابتداء من عهد التابعين الذي نحن بصدد تبيين مناهجه.
II. موضوع المقالة
إذن، نقف عند دور الكتاب في ضبط الأحاديث وحفظها؛ ابتداء من عهد التابعين الذي نحن بصدد تبيين مناهجه:st 

والحقيقة أن الكتاب لعب دورًا مهمًّا في توثيق الأحاديث وإعانة العلماء على حفظ المرويات من غفلة ذاكرتهم، وعلى حفظ مروياتهم أيضًا من أن تتهم عندما يخالفهم فيها غيرُهم؛ ولهذا كان الكتاب هو المرجع والفيصل في كثيرٍ من حالات اختلاف الرواة.

يقول أحمد بن سنان الواسطي: سألت عبد الرحمن بن مهدي، وهو يحدثنا بأحاديث مالك عن أبي الأسود عن عروة، فمن حسنها قلت له: من أبو الأسود هذا يا أبا سعيد؟ قال: هذا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ربيب عمرو، أخو هشام بن عروة من الرضاعة، وهو الذي يقول: حدثني أخي محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أبي، قال: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلًا حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم، فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا، فقلت: قد كتبته وهو هكذا، قال أحمد بن سنان: وكنت كتبته عن أبي أسامة بالكوفة قبل أن أنحدر إلى البصرة، فلما قدمت واسطًا لم يكن لي همة إلا أن أنظر في كتابي، فنظرت فإذا الحديث قد أُملي علينا عن هشام عن أبيه تامًّا، فلما أتمه قال هشام: أخبرني من سمع أبي يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلًا، حتى ذكر الحديث بتمامه.
فمن هذه القصة نرى أن الفيصل عند عبد الرحمن بن مهدي وابن السنان إنما هو الكتاب؛ فكلٌّ منهما يحتكم إليه.
وهناك قصص أخرى تدل على ذلك، سنقدمها لكم مكتوبة -إن شاء الله تعالى.
واكتفى بعضهم بأن يتأكد من أن الكتاب هو كتابه وأن ما فيه من خطه، يقول عبد الرحمن بن مهدي: إن الرقعة تقع في يدي من حديثي، ولولا أنها بخطي لم أحدِّث منها شيئًا. ومن شروط صحة الرواية من الكتاب أن يكون سماع الراوي ثابتًا، وكتابه متقنًا.
وحكى المحاملي هذا عن أكثر الشافعية ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، ويبين القاضي عياض أن الخلاف في هذا مبنيٌّ على الخلاف في شهادة الإنسان على خطه بالشهادة إذا لم يذكرها، ويجب على صاحب الكتاب أيضًا أن يحتفظ بكتابه وأن يصونه عنده، كما يصون الحديث في ذاكرته، حتى لا يدخله ريب ولا شك في أنه ليس كما سمعه؛ ولهذا منع حماد بن زيد كتابه عن ابن المبارك، ولم يرضَ إلا بأن ينسخه في حضرته، فإن خرج الكتاب من يد المحدِّث وعاد إليه فقد توقف بعض العلماء في جواز الحديث منه، ورأى بعضهم أنه لا مانع من التحديث إذا لم يرَ فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل، وسكنت نفسُه إلى سلامته، وعلى هذا يحمل قول يحيى بن سعيد وقد سأله أحد الرواة: ضاع مني كتاب يونس والجريري، فوجدتهما بعد أربعين سنة، أحدث بهما؟ أجاب يحيى بن سعيد: وما بأس بذلك.
ولم يعتمد بعضهم كتاب البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظَا من المحدث ما سمعاه منه، لكنه كُتب لهما، وممن رأى ذلك الإمام أحمد، وأبو معاوية الضرير، ويحيى بن معين؛ والعلة في هذا -كما يقول الخطيب البغدادي- أنه لا يسلم من الزيادة لهما في الكتاب أو التحريف فيه، وأجاز ذلك بعضهم إذا وثِق الضرير بالملقن له، وممن أجاز ذلك علي بن المديني.
وإذا وجد الرجل سماعَه في كتاب غيره جازَ له أن يأخذه عندما يتأكد أنه لم يزد في هذه الأحاديث ولم يُنقِص، وممن قال بذلك الإمام أحمد بن حنبل، والأهم من هذا كله أن يكون متحققًا بما يُحدث به حتى لا يكون محدثًا بالظنّ، والظن أكذب الحديث.
ومن أجل هذا الدور الكبير في حفظ المرويات، رأينا أئمة الحديث يهتمون ببحث كتب الرواة وتوثيقها والحكم بصحتها، أو عدم صحتها، وكانوا يكتفون بذلك عن النص على توثيق الراوي نفسه. ومن أمثلة ذلك ما يقوله علي بن المديني: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن يُونس الأيلي؟ قال: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح -قال عبد الرحمن- وأنا أقول: كتابه صحيح، وهذا ما كان يدفع بعضَهم إلى إصلاح كتابه بعد أن يسمع من الشيخ، وإلى الاستعانة بغيره كي يُصلح له كتابه حتى إذا حدّث لم يُتهم بأن كتابه غيرُ صحيح، أو فيه أخطاء، ويؤدي هذا الحكم بطبيعة الحال إلى تضعيفه.
ومن أجل خطورة الكتاب على النحو الذي رأينا، وجدنا أن بعض الأئمة لا يُحب أن تسجل إلا الأحاديث المتقنة؛ لأنها ستنقل إلى الأجيال عبر الكتاب. إذن فلا يسجل فيه إلا الأحاديث التي ضبطها الشيخ.
يقول يحيى بن معين: كان سفيان الثوري إذا حدثني بالحديث فلم يتقنه قال: لا تكتبه، وإذا كان الكتاب هو كل زاد المحدث أو معظمه فقد زاد حرصهم عليه حتى لا يضيع، أو تمتد إليه أيدي السوء، فيذهب ما يضبط به المحدث روايته، خاف سفيان الثوري شيئًا فطرح كتبه، فلما أمِن أرسل إلى بعض تلاميذه فأخرجوا هذه الكتب من بئر عميقة كان قد وضعها فيها.
وحرص بعضهم على توثيق مروياته بأن تنقل في حياتهم نقلًا صحيحًا، أما إذا ماتوا فقد تنقل هذه الكتب إلى من يُحرّف فيها أو إلى من ينسبها لنفسه أو يأخذها ممن لم يأذن له في حياته؛ ولهذا فقد رأينا سفيان الثوري وغيره يُوصون بحرق كتبهم ومحوها بعد وفاتهم. وكما أعان كتاب المحدثين على ضبط مروياتهم على النحو الذي رأينا فقد أعان الكتاب النقّاد أيضًا على معرفة صدق الراوي أو كذبه، وهل ما خالف فيه الثقات إنما هو شيء من السهو والغلط الذي يعتري معظم الرواة، أو هو الكذب الذي يخفيه بادعائه الظن الطارئ والخطأ غير المتعمد؟
فعن حسين بن حِبان قال: قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها، وقال: ظننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها عليّ فقد رجعتُ عنها؟ قال: لا يكون صدوقًا أبدًا، إنما ذلك لرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحدٍ فلا، فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قال: يُخرج كتابًا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شُبّه له فيها، وأخطأ كما يخطئ الناس، فيرجع عنها، قلت: فإن كان قد ذهب الأصل وهي في النسخ؟ قال: لا يقبل ذلك منه، قلت له: فإن قال: هي عندي في نسخة عتيقة، وليس أجدها؟ قال: هو كذاب أبدًا حتى يجيء بكتابه العتيق، ثم قال: هذا دين لا يحل فيه غير هذا.
ولعلنا بعد هذا -وهو عن طريق الإجمال بما اتسع له المجال- قد أدركنا أن أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يبدو على السطح قد نُقلت سماعًا فقط، إنما كان هذا السماع -سواءٌ كان سماعًا أو قراءة على الشيخ- مؤسَّسًا على كُتُب خلفه تُسند هذه السماعات وتدعمها، وتكون الفيصل بين ما هو صحيح وبين ما هو غير صحيح.
التدوين الشامل للسنة، ونشأة المؤلفات:
ثم ننتقل بعد ذلك إلى التدوين الشامل للسنة، الذي حدث ابتداءً من عهد عمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنه- فقد أمر هذا الخليفة العادل بتدوين السنة تدوينًا شاملًا بعد أن كانت مكتوبة عند بعض الصحابة والتابعين في مجموعات وصُحف لا ترقى إلى مستوى المصنفات والمؤلفات، وهذا هو المراد بالتدوين، أي: وَضْع الحديث في دواوين، لا ابتداء كتابته كما فهم بعض المستشرقين، وبنوا على ذلك أخطاءهم، وقد كتب عمر -رضي الله تعالى عنه- إلى الآفاق: "أن انظروا حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاجمعوه"، وفي كتابه إلى أهل المدينة ما يبين سبب إقدامه على هذه الخطوة، وهو خوفه من دروس العلم وذهاب العلماء؛ يروي البخاري فيقول: "وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم عامل المدينة: انظر ما كان من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاكتبه، فإني خِفْتُ دروس العلم، وذهاب العلماء -ودروس العلم يعني: ذهابه أيضًا، كالطلل الدارس الذي لم يبقَ منه إلا أشياء ضئيلة- وقال: ولا تقبل إلا حديث النبي -صلى الله عليه وسلم". هذا ما رواه البخاري تعليقًا في كتاب العلم، في باب كيف يقبض العلم؟
وامتثل العلماء لهذا الأمر، وجدُّوا في جمع الحديث، فهذا ابن شهاب الزهري -الذي تُوفي سنة مائة وأربعٍ وعشرين من الهجرة، وهو ممن أمرهم الخليفة بذلك- يجمع السنن وما جاء عن العلماء ويدوِّن كل ذلك، وجمع ما كتبه هو وغيره من العلماء، واستخرج منه نسخًا لتوزع في جميع البلدان. ووُجد في كل مدينة من يهتم بجمع الحديث والتصنيف فيه؛ ففي مكة صنف في السنة ابن جريج الذي تُوفي سنة مائة وخمسين من الهجرة، وسفيان بن عُيينة الذي توفي سنة مائة وثمانٍ وتسعين من الهجرة، وفي المدينة المنورة مالك بن أنس الذي توفي سنة مائة وتسع وسبعين من الهجرة، ومحمد بن إسحاق الذي تُوفي سنة مائة وإحدى وخمسين، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الذي تُوفي سنة مائة وسبع وخمسين من الهجرة، وفي البصرة الربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عَروبة، وحماد بن سلمة، وفي اليمن معمر بن راشد، وفي الكوفة سفيان الثوري، وفي خُراسان عبد الله بن المبارك، وفي واسط هُشيم بن بُشير، وفي الري جرير بن عبد الحميد، وفي مصر عبد الله بن وهب، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم ممن نسجوا على منوالهم.
ومنهج التصنيف عند هؤلاء -وهذا هو الذي يهمنا- أنه كان معظم مصنفات هؤلاء ومجاميعهم تضم الحديث الشريف وفتاوَى الصحابة والتابعين، وأظهر مثل لذلك (موطأ الإمام مالك) الذي نرى فيه الحديث، وفتاوى الصحابة والتابعين، وعمل أهل المدينة. وإذا نظرنا إلى (موطأ مالك) كنموذج من النماذج في هذا العصر، فإننا نرى أن المنهج محكم إلى حد كبير؛ فقد رُتبت الأحاديث والآثار ترتيبًا فِقهيًّا موضوعيًّا، وهذا المنهج -الترتيب الفقهي الموضوعي- هو الذي سار عليه كثيرٌ من المحدثين إلى يومنا هذا.

التدوين على المسانيد:
ننتقل بعد أن انتهينا من عصر التابعين وتابعيهم إلى التأليف في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث.
وإذا كانت المصنفات والمجاميع قد ظهرت في المرحلة السابقة، فقد خَطَا التأليف خُطوة أخرى على يد أئمة عاشوا في القرن الثاني وقليل من القرن الثالث. فقد رأى بعض هؤلاء الأئمة أن يجمعوا الأحاديث التي رواها كل صحابي في موضع واحدٍ، وأن يقتصر في ذلك على الأحاديث، فألفت المسانيد، والمسانيد: هي التي تجمع أحاديث كل صحابي في موضع واحد.
وممن ألف في ذلك: أبو داود الطيالسي، وكتابه متداول ومطبوع أكثر من طبعة، وأسد بن موسى الذي تُوفي سنة مائتين وثنتي عشرة، وأبو بكر الحميدي الذي تُوفي سنة مائتين وتسع عشرة، وكتاب أبي بكر الحميدي مطبوع أكثر من طبعة، وعبيد الله بن موسى الذي تُوفي سنة مائتين وإحدى وثلاثين، ومسدد البصري الذي تُوفي سنة مائتين وثمانٍ وعشرين، ونُعيم بن حماد صاحب (الفتن) -الكتاب المطبوع- الذي توفي سنة مائة وثمان وعشرين، وأحمد بن حنبل الذي توفي سنة مائتين وإحدى وأربعين، وإسحاق بن راهويه الذي توفي سنة مائتين وثمان وثلاثين، ومسندَا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، طُبع مسند أحمد أكثر من طبعة، وطبع جزء من مسند إسحاق بن راهويه، وممن ألفوا في هذا الدور أيضًا عثمان بن أبي شيبة الذي توفي سنة مائتين وتسع وثلاثين.
وهؤلاء وإن كانوا قد تقدموا خطوة عن سابقيهم، فأفردوا حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتأليف ولم يخلطوه بأقوال الصحابة والتابعين غالبًا، إلا أنهم لم يميزوا الصحيح من الضعيف، ودوَّنوا هذا وذاك؛ مما يصعب على القارئ تمييز الصحيح من غيره إلا إذا كان من أئمة هذا الشأن، ومن ذوي الخبرة في ميدانه.
وقد كان لهم المبرر في ذلك؛ لأنهم كانوا في عصر يمكن فيه التمييز بين الصحيح وغيره، ولأسباب أخرى منها: أنهم يريدون أن يجمعوا بين الضعيف الذي قد يَتقوّى في بعض الأحيان، أو تأتي له طرق فتقويه، فيرتفع إلى درجة الصحيح أو إلى درجة الحسن.
هذا -يعني: التأليف على المسانيد- مع استمرار التأليف على طريقة المصنفات السالفة الذكر، كما نجد ذلك في مصنف عبد الرزاق الصنعاني الذي توفي سنة مائتين وإحدى عشرة، وهو كتاب مطبوع ومتداول بين الباحثين.
التأليف في الرواة:
التأليف في الرواة، ومنهجهم فيه:
وتبع التدوين الشامل للأحاديث -أو تعاصر معه- التأليف في الرواة ناقلي الأحاديث؛ من حيث بيان من روى عنهم ومن رووا هم عنه، وتاريخ وفاة كلٍّ منهم وولادته، وبيان موطن كلٍّ منهم، ومعرفة أسمائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم، وبيان العدول منهم والمُجرّحين.
وممن ألف في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث الإمام يحيى بن معين، الذي توفي سنة مائتين وسبع وثلاثين من الهجرة، وقد ألف تاريخ الرواة، وممن ألف أيضًا في هذا العهد خليفة بن خياط الشيباني الذي ألف (التاريخ) في عشرة أجزاء، وألف أيضًا (طبقات الرواة)، وألف الإمام أحمد بن حنبل (التاريخ) و(الكُنَى) و(الجرح والتعديل)، وألف الإمام ابن سعد كاتب الواقدي كتاب (الطبقات) وترجم فيه للصحابة على طبقاتهم فالتابعين فمن بعدهم إلى وقته، وألف علي بن المديني كتابي (الأسامي) و(الكنى) ومعرفة مَن نزل من الصحابة سائر البلدان، وفي علل الحديث.
التأليف في علل الحديث:
والتأليف في علل الحديث ومناهجهم فيه نشأ أيضًا في هذه الفترة، فقد وجدنا مؤلفات في هذا الفن -في علل الحديث- أي: في كشف الصحيح منها من غيره؛ ببيان ما في بعضها من خلل في المتن أو في الإسناد، وكان بدء ذلك أيضًا في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجريين.
وممن ألف في ذلك: الإمام الحافظ يحيى بن سعيد القطان الذي توفي سنة مائة وثمانٍ وتسعين، ألف كتاب (العلل)، ويحيى بن معين الذي ألف (التاريخ والعلل)، ذكر فيه بعض الرواة وبعض أخبارهم، وبين عللها، ولعله الكتاب الذي نُشر بتاريخ ابن معين، وحققه الدكتور أحمد نور سيف -كما سبق أن ذكرناه- والإمام علي بن المديني له مؤلفات في ذلك، كما ألف الإمام أحمد بن حنبل كتاب (علل الحديث ومعرفة الرجال).
ولم يرتب المؤلفون في العلل في هذا الدور كتبهم على طريقة المسانيد أو الأبواب أو حروف المعجم، وإنما جاءت بغير ترتيب، والذي يتصفح (العلل ومعرفة الرجال) لابن معين يدرك ذلك، فإنهما بغير ترتيب، ووضعت في ثنايا هذه المؤلفات الضوابط والأسس التي تصون مسار السنة، وتجعل انتقالها صحيحًا على أيدي الرواة.
إجمال ما تم في هذه الفترة:
ويمكن أن نجمل الجهود التي بذلت في القرن الثاني، وأوائل القرن الثالث فيما يلي:
دونت السنة تدوينًا شاملًا، وكان جمع السنة -أولًا- مختلطًا بأقوال الصحابة والتابعين، ثم أفرد الحديث النبوي بالتأليف على طريقة المسانيد، وكان هذا التأليف يختلط فيه الصحيح بالضعيف، وصاحَبَ هذا الجمع للسنة التأليف في الرواة ناقليها، والتأليف في علل الحديث.
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